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 لخص: الم

ــــة ودوريــــا في التســــويق الحــــدي  للمنتوجــــا ، انتاــــر  الت ــــار         مــــع انتاــــار الت نولوجيــــا الحديث
الإل ترونية من خلال العقود الإل ترونية، حي  أصبح الإعلان أيم وسيلة للترويج لهذه المنت ـا ، في 

  الحـــــر  يــــذا اليــــدد يتماــــور يـــــذا الموةــــوا حــــول مــــدة مســـــاعد  القــــوان  الحاليــــة في حمايــــة الإراد
 للمستهل  ، و كفايتها في ذلك.

 -الإراد  الحر  -الإشهار المضلل -العقود الإل ترونية -التسويق الاب يالكلمات المفتاحية: 
 وسائل الاتيال. -المستهلك الإل تروني

Abstract: 

            With the spread of modern technology and its role in the modern 

marketing of products, electroniccommerce spread throughtheelectronic 

contracts, as advertising become the most important means of promoting 

these products, in this context, this article deals with the issue of the 

empowerment of laws to protect the free will of consumers, and their 

sufficiency in that. 

Key words:Network Marketing - Electronic Contracts - Misleading Advertising - 

Free Will - Electronic Consumer - Communication Media. 

 
 مقدمة: 
تأخذ ظاير  الاستهلاك أبعادا مختلفة، ويبرز من ب  ذلك دور المستهلك ذو الأهمية الاقتيادية  

والاجتماعية، ويو الايء الذي يستوجب معه حماية يذا المستهلك عبر كامل مراحل العملية الاستهلاكية انطلاقا 
 ل..الخمن الالتزام بتبييره وحماية رةاه، وصولا إلى حمايته من الإشهار المضل

وفي ظل التطور الت نولوجي بيفة عامة وت نولوجيا الاتيال بيفة خاصة سيما عبر شب ة الإنترنت، 
انتار تسويق السلع عن طريق ما يعرف بالتسويق الإل تروني، ويو ما يزيد الأمر تعقيدا وأهمية تستوجب المعالجة 

 بطرح الموةوا في نسق قانوني ثابت.
 المستهلك الإل تروني باعتباره الحلقة الأةعف، ونتساءل عن كيفيا  ومنه ي ون التساؤل على ميير

 حمايته من الناحية المدنية وكذا الجزائية، سواء تعلق الأمر بالقوان  الوطنية أو التاريعا  المقارنة؟
سوف نعالج يذا الموةوا بإتباا المنهج الوصفي والمنهج التاليلي بمناسبة التطرق للنقاط المستوجبة 

 اماية، مع الأخذ بالمنهج المقارن عند تناول التاريعا  المقارنة التي عنت بموةوا حماية المستهلك. لل
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وست ون الدراسة وفق تقسيم يتناول في المبا  الأول مسألة حماية رةا المستهلك العقود الإل ترونية، 
 ستهلك.ويتناول في المبا  الثاني مسألة مظاير مخاطر التسويق الإل تروني على الم

 المبحث الأول: حماية إرادة المستهلك في العقود الإلكترونية
بانتاار تسويق المنت ا  والخدما  عبر وسائل ت نولوجيا المعلوما  والاتيال الحديثة، ت تسي حماية      

المستهلك الإل تروني عناية خاصة وتتطلب حماية إرادته وةمان سلامتها من العيوب، الايء الذي دأبت عليه 
لأهمية منها ما يتعلق بعيوب في المنتج أو الخدمة التاريعا  الوطنية ل ل الدول ومن بينها الجزائر، ويأتي على رأس ا

 أي محل التعاقد )مطلب أول( ومنها ما يتعلق باخص المتعاقد الآخر)مطلب ثاني(.
 المطلب الأول: حماية رضا المستهلك من العيوب المؤثرة فيه

ائل الاتيال في التسويق الحدي  عاد  ما يتم اقتناء السلع أو الخدمة من المستهلك الإل تروني عن وس
الحديثة، والتي يتم الترويج لها عن طريق عد  وسائل ت نولوجيا مثل التلفزيون،غير أن أكثر الوسائل المنتار  حاليا 

 يي الإنترنت، ويذه الفضاءا  تياحبها عديد العيوب المؤثر  في رةا المستهلك بما يتع  معه الحماية منها.
 ني عند الوقوع في الغلطالفـرع الأول: حماية المستهلك الالكترو 

، يناك 1«ويم أي اعتقاد خاطئ يقوم في ذين المتعاقد فيدفعه إلى التعاقد» يناك من يعرف الغلط بأنه: 
حالة »، ويعرفه آخر على أنه 2«ويم يقوم في ذين الفرد يجعله يعتقد الأشياء على حقيقتها» من يعرفه على أنه 

؛ لقد مر 3«حقيقته، فيقع المتويم في الغلط من تلقاء نفسه، ويندفع  للتعاقدتقوم في النفس،تحدث أمرا على غير 
الغلط عبر مرحلت ، مرحلة أولى أين ظهر  النظرية الفرنسية للغلط،غير أنه تم ي ر النظرية التقليدية لاحقا وتم 

يري، أي الدافع إلى الإبقاء من طرف فقهاء وشراح القانون الفرنسي على عنير فعال في الرةا ويو الغلط الجو 
 4التعاقد والذي لولاه لما أقدم المتعاقد على العملية التعاقدية؛

إن الغلط وبمناسبة الت ار  الإل ترونية تبقى أهميته قائمة بح م أن المتعاقد لايعاين محل العقد عن قرب، بل 
المنتوج لا ت ون متوفر  فيه،  افتراةيا، ويو ما يوقعه في أغلب الأحيان في الغلط  متوهما خيائص ومواصفا  في

 عند في المنتوج رد حالة في أنه في ي من الجوير أن إلا ،والأيم أنه في مثل يذه العقود فإن للمستهلك حق الرجوا
 .5الجويري الفرق يو ويذا السلعة صاحب عاتق على ت ون المنتوج نقل إعاد  مياريف فإن الغلط

 ار  الال ترونية والمعتمد على وسائل الاتيال الت نولوجية الحديثة إن نقص الخبر  والاحترافية في عالم الت
يؤدي بالنتي ة إلى التفوق بالنسبة للمنتج أو مقدم الخدمة على المستهلك، يذا الأخير الذي ي ون أقل خبر  

ب ثر  وخاصة  وعدم احترافية في مجال المعاملا  الإل ترونية؛ ويلاحظ في مجال الت ار  الإل ترونية يو وجود الغلط
 تلك المعروةة عن طريق الإنترنت.

لسد يذا  316-2000يذا وفي مجال التسويق الإل تروني فقد سبق وأن تيدة التوجيه الأوروبي رقم 
الفراغ المتمثل في حماية المستهلك الإل تروني من الوقوا في الغلط بسبب غموض أو نقص البيانا  الواجب توافريا 

من التوجيه  11في السلع أو الخدما  المعروةة من طرف المنتج أو المحترف بيفة عامة، حي  نيت الماد  
دمة على العميل بالتفييل الدقيق، وأن يقوموا بإعلامه المذكور منه على مقدمي الخدما  بأن يقوموا بعرض الخ
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بذلك بوسائل مناسبة، وفعالة، وسهلة البلوغ على نحو مم ن من فهم المعطيا  الإل ترونية، الأمر الذي ي فل 
 .7عدم وقوا العميل في الغلط

( في ظل Contrats électroniquesوينا أيضا تبرز أهمية التفاوض الحدي  في العقود الإل تروني )
التسويق الإل تروني، وذلك لأن جانبا كبيرا من يذه العقود التي تبرم في الوسط الإل تروني عن  انتاار
 (، مما يثير القلق والغموض وعدم اليق ، بالنسبة لبعض جوانب العملية التعاقدية.  adistanceبعد)

ية مثل التعاقد بالمزاد العلني الإل تروني،أو من ولعل في مجال التسويق الإل تروني تبرز أهمية الوسائل الإل ترون
، بل توجد يناك أيضا آليا  أصبات Web siteخلال شب ة مواقع المعلوما  العالمية الإل ترونية أو الويب  

 8الذي أصبح يلعب دورا  فعالا في التفاوض الإل تروني الفوري. Messengerلها م انة ويي نظام الماسن ر 
 اية المستهلك الالكتروني من الغبن والاستغلالالفرع الثاني: حم

عدم التعادل ب  ما يأخذه العاقد وما يعطيه وبمعنى آخر يو الخسار  التي تلاق أحد »يعرف الغبن بأنه: 
 .9«العاقدين. والغبن لا يتيور إلا في عقود المعاوةة أما العقود الاحتمالية أو عقود التبرا فلا يتيور فيها الغبن

اختلال التوازن الاقتيادي في عقد المعاوةة، نتي ة عدم التعادل، بينما يأخذه  »لغبن أيضا بأنه: و يعرف ا
 .10«كل متعاقد فيه وما يعطيه 

إذا كانت التزاما  أحد المتعاقدين » من القانون المدني على: 90أما المارا الجزائري فقد نص بالماد  
المتعاقد من فائد  بموجب العقد أو مع التزاما  المتعاقد الآخر، متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حيل عليه يذا 

 .11«وتب  أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طياا بينا أو جامحا،...
وفي مجال الت ار  الإل ترونية نجد القانون التونسي للمعاملا  الإل ترونية قد تضمن أح اما لحماية 

يعاقب كل من استغل ةعف،أو جهل شخص في إطار عمليا  » منه على: 50المستهلك ،حي  نيت الماد  
 2000و  1000البيع الإل ترونية بدافعة الالتزام حاةرا، أو آجلا بأي ش ل من الأش ال، بخطية تتراوح ب  

عاد تعهداته،أو كاف الحيل، دينار،وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن يذا الاخص غير قادر على التمييز وأب
 .12«أو الخدا المعتمد  بالالتزام أو إذا ثبت أنه كان تحت الضغط مع مراعا  أح ام المجلة الجنائية

أما الاستغلال يو أن يستغل شخص طياا بينا أو يوة جامحا في آخر ل ي يبرم تيرفا يؤدي إلى غبن 
ومعرفة شخيية ب  المتعاقدين، ويذا ما قد يتاقق ، والاستغلال يقتضي في الأساس علاقة مباشر  13فادح به

 افتراةيا عبر شب ا  التواصل. 
 المطلب الثاني: حماية رضا المستهلك من التصرفات غير المشروعة من المورد 

ياوب رةا المستهلك عيوب نتي ة للتيرفا  غير الماروعة من المورد، تؤثر في رةاه بفعل تدليس يتعرض 
 عليه، ويذا ما سنبينه فيما يلي:له، أو إكراه يمارس 

 الفرع الأول: حماية المستهلك الإلكتروني في حالة التدليس
 .14إلى الحيلة والخداا لحمله على التعاقد" بالالت اءشخص بغير الحقيقة  بأنه" إيهاميعرف التدليس 
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يد إبرام العقد، يعرف أيضا بأنه إيهام الاخص بأمر مخالف للاقيقة، عن طريق استخدام طرق احتيالية بق
ويعتبر تدليسا الس و  عمدا عن واقعة ،أو ملابسة إذ أثبت المدلس عليه أنه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك 

 .15الواقعة أو يذه الملابسة
الغلط في كون الغلط تلقائيا، غير أن التدليس ي ون بفعل فاعل ويو المدلس ينا  نويقترب التدليس م

 ويم ن أن نعرف التدليس على أنه يو تغليط.
ويحظى المستهلك الإل تروني والتقليدي على حد سواء بحماية خاصة ، ليس على مستوة القانون المدني في 

على  » ، نيت على: 16حماية المستهلك وقمع الغش من قانون 17فاسب، إذ أن الماد    87و  86المادت  
كل متعامل أن يعلم أن يعلم المستهلك، وأن يقوم بإرشاده ب ل المعلوما  الضرورية والبيانا  اللازمة الياياة، 

 «.للاستهلاكذا  الأهمية المتعلقة بالمنتوج،الذي يضعه في السوق 
ارسا  الت ارية، قد  تيدة أيضا لإم انية التدليس كما أن القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على المم

يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار » منه على: 04على المستهلك والإل تروني خيوصا ما نيت الماد  
؛ ول ن ما يو التدليس الذي ييل إلى درجة الجسامة التي تجعل 17«وتعريفا  السلع والخدما  وباروط  البيع

 لإبطال على يذا الأساس؟من العقد قابلا 
في الحقيقة إن التدليس موةع الإبطال يجب أن تتوفر فيه شرط ، أولها: أن ي ون التدليس دافعا للتعاقد أو 

 ، ثانيها: أن ي ون التدليس له اتيال بالمتعاقد الآخر.   18ما يسميه البعض بالتدليس المؤثر
 الإكراهالفرع الثاني: حماية المستهلك الالكتروني في حالة 

كما سبق شرحه بخيوص الغلط والإكراه فإن ما يميز الإكراه عن التدليس والغلط أن الم ره يعلم وقت 
 .19وقوا الإكراه عليه أنه م ره وأن إرادته مسلوبة

ويعرف الإكراه فقها بأنه ذلك الضغط الذي يؤثر على نفسية المتعاقد وبالنتي ة إرادته أثناء التعاقد فيدفعه 
عقد لا يرغب فيه أساسا ويذا نتي ة خوف أو ريبة ما، على أساس المعيار الاخيي طبعا وبمعنى آخر  إلى إبرام

 فإن يذا يخضع لسلطة القاةي التقديرية. 
من القانون المدني  88من الماد   2ويذا ما احتذة به المارا الجزائري ح  نص في الفقر   
ت ظروف الحال تيور للطرف الآخر الذي يدعيها أن خطرا وتعتبر الريبة قائمة على بينة إذا كان»...على:

 «.جسيما محدقا يهدده يو أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الارف أو المال..
إن الإكراه ينقسم إلى نوع : إكراه مادي ويو يجعل العقد منعدما ويو ما يسمى الإكراه المادي ويو ليس 

دده يو الإكراه المعنوي الذي يجعل العقد قابلا للإبطال ويو ما يطلق عليه موةوا بحثنا بل الإكراه الذي نحن بي
 .20الفقهاء الإكراه المفسد للإراد 

من القانون المدني يجب توافر  89و  88والإكراه الذي يأخذ به المارا الجزائري وفقا لما جاء بالمادت  
 ويي: ،ثلاثة شرط فيه

 غير ماروا.التهديد بخطر جسيم محدق لتاقيق غرض  -
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 حيول ريبة في نفس المتعاقد. -
 الإكراه بالمتعاقد الآخر. اتيال -

وبعد التعرض لعيوب الإراد  التي يتعرض لها المستهلك وخاصة في مجال التسويق الال تروني نتوجه في مباثنا 
التالي إلى المظاير التي تت لى فيها الحيل والأخطار التي يم ن أن يتعرض لها المستهلك الال تروني في إطار 

 قانون في يذا الاأن.    معاملا  الت ار  الال ترونية ووسائل الحماية التي أقريا ال
 مخاطر التسويق الإلكتروني  المستهلك منالمبحث الثاني: حماية 

نظرا للأخطار التي تتخلل التسويق الإل تروني باعتبار بعد المسافا ، ل ون يذا النوا من التسويق يامل 
قود الت ارية التقليدية باستثناء عقودا دولية بامتياز لأنها عقدا إل ترونية رغم أنها تحوي في طياتها كل خيائص الع

وسيلة إةافية ويي وسيلة الاتيال الإل ترونية، وسنركز في دراستنا على عنيرين مهم  وهما: الالتزام بالإعلام في 
مطلب أول ثم نناقش الإشهار التضليلي باعتباره السمة الأبرز في مجال التسويق الإل تروني، الايء الذي أدة 

 والتاريع المقارن إلى حماية المستهلك الإل تروني منه حماية جزائية ويذا ةمن المطلب الثاني.بالتاريع الجزائري 
 المطلب الأول: الالتزام بالإعلام ضمانة لحماية المستهلك الالكتروني

في مجال التسويق الال تروني ونظرا لخاصية الوسائل الت نولوجية الحديثة المستعلمة للترويج للسلع والخدما  
بر العالم أجمع، ويعتبر الالتزام بالإعلام الإل تروني من أيم الضمانا  القانونية لتاقيق المساوا  في العلم بجوانب وع

، لذا فإن 22له من مسائل النظام العام الامتثال، ويعد الالتزام بالإعلام إلزاميا و 21العقد ب  المستهلك والمورد
ارا الجزائري وإن كان متأخر نوعا ما في يذا المجال كما نرة لاحقا التاريعا  واكبت يذا التطور ومن بينها الم

وأوجب على المنتج التزاما  بخيوص الإعلام التزاما  قبل التعاقد )فرا أول( والتزاما  ما بعد التعاقد )فرا 
 ثاني(.  
 بإعلام المستهلك الالكتروني في المرحلة ما قبل التعاقدية الأول: الالتزامالفرع 

يجب على من يعرض سلعته أو خدماته للمستهلك الال تروني أن يقدم كل التفاصيل عن العقد وكل 
تفاصيل السلعة أو الخدمة تفييلا دقيقة سواء تعلق الأمر بالمسائل الفنية أو المالية وكذا كيفية التسليم، وقد أحسن 

يجب أن يقدم » منه على:  11نيت الماد  المارا الجزائري صنعا بإصداره قانون الت ار  الإل ترونية، والذي 
ومفهومة، ويجب أني يتضمن على الأقل، ول ن  ومقروء المورد الال تروني العرض الت اري الال تروني بطريقة مرئية 

طبيعة وخيائص وأسعار السلع أو الخدما  المقترحة باحتساب كل ..ليس على سبيل الحير، المعلوما  الآتية:.
بالذكر أن المارا الجزائري ةمن أح ام القانون السالف الذكر تفييلا  بالالتزاما  التي ؛ وجدير 23«الرسوم..

تقع على كلا من المستهلك الال تروني من جهة وعلى المورد الال تروني من جهة مقابلة فضلا عن المتطلبا  
اريعا  المقارن كما يو الأمر المتعلقة بالمعاملا  الت ارية عن طرق الاتيال الال تروني، ويذا على غرار بعض الت

الذي يقع على  الالتزامفي تقن  الاستهلاك، على  18-121بالنسبة للمارا الفرنسي  حينما أكد في الماد  
المهني، من معلوما  إةافية وخاصة منها: مياريف التسليم إن وجد ، طرق الوفاء والتنفيذ، ت لفة استخدام 
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، غير ان التساؤل ينا حول اللغة المستعملة باعتباريا العائق 24والثمن...الاتيال عن بعد،  مد  صلاحية العرض 
 الأكبر في التعامل لاختلاف  اللغا ؟

لمسألة  -رغم أن قانون الت ار  الجزائري حدي  جدا كما سبقت الإشار  إليه -لم يتعرض المارا الجزائري 
سألة الإعلام بالأسعار والتعريفا  وشروط البيع اللغة الواجب التعامل بها، رغم أنه تعرض بايء من التفييل لم

 الممارسا ةمن الفيل الأول من الباب الثاني المتعلق بافافية الممارسا  الت ارية من القانون المتعلق بقواعد 
من  17، الذي جاء تطبيقا لح م الماد  26المستهلك بإعلام، وكذا من خلال النص التنظيمي المتعلق 25الت ارية

، إذ تضمن يذا النص التطبيقي جملة من القواعد الواجبة التطبيق على المنتوجا  المعروةة 03-09م القانون رق
للبيع عن طريق تقنيا  الاتيال عن بعد، فضلا باقي البيانا  الإجبارية، كما تميز بإدراج لغة التعامل عندما أكد 

بية بيفة أساسية وإم انية استعمال لغة أو عد  على وجوب تحرير البيانا  الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العر 
لغا  أخرة لتيسير استيعاب المستهلك ويذا على سبيل الإةافة ويذه نقطة جيد  تحسب ليالح القانون 

لم يتضمن الإجابة ال افية 74128-2001، وفي يذا الاأن نجد أن المارا الفرنسي في المرسوم 27الجزائري عموما
قد أحال بهذا  729-97ستعملة التفاوض أو التعاقد، لأن التوجيه الأوربي الاهير رقم حول نقطة تحديد اللغة الم

 الخيوص على الدول الأعضاء وأعطى لها الحرية في اختيار اللغة التي يستعملها المهني مع المستهلك.     
كون المعلوما    لذا فمن المهم أن ت ون مرحلة ما قبل التعاقد محاطة بضمانا  قانونية تحمي رةا المستهلك

 . 30المغلوطة لهتا تأثير مباشر على عملية إقباله على التعاقد
وعلى العموم فإنه ولطبيعة الت ار  الإل ترونية فإن المستهلك قد حظي بحماية إةافية في المرحلة اللاحقة 

 لإبرام العقد ويو ما ستناوله في الفقر  الموالية.
 ك الالكتروني في مرحلة ما بعد التعاقدالفرع الثاني: الالتزام بإعلام المستهل

 ما عالجهإن المعلوما  اللاحقة لفتر  ما بعد التعاقد تبدو ةرورية وخاصة في عقود التسويق الإل تروني ويو 
في الفيل الخامس منه بعنوان:"واجبا  المورد الإل تروني  05-18المارا الجزائري في قانون الت ار  رقم  

 ومسؤولياته. 
بعد إبرام العقد الإل تروني،ييبح المورد الإل تروني مسؤولا بقو  » منه على: 18الماد  حي  أكد  

المترتبة عن يذا العقد...دون المساس بحقه في  الالتزاما القانون أمام المستهلك الإل تروني عن حسن تنفيذ 
من ذا   19ار إليها بالماد  أيضا إرسال نسخة من العقد الإل تروني الما الالتزاما ، ومن ب  «الرجوا عليهم

 منه. 20القانون وفاتور  إل ترونية ويم ن أن تتبع بنسخة ورقية إذا طلبها المستهلك كما أشار  إليه من الماد  
إن العناية التاريعية في مجال التسويق الإل تروني لم تيل إلى يذا الحد في حماية المستهلك في المرحلة ما بعد 

مهما ويو حق المستهلك في رد السلع ويو  مبدأالتعاقد أو ما تعرف بمرحلة تنفيذ العقد، بل الأكثر من يذا أقر  
وقد أقر  القوان  الإل ترونية المقارنة يذا الحق وإن  حق المستهلك الإل تروني في العدول، اصطلاحاما يعرف 

، ويو ما جاء به المارا الجزائري في قانون الت ار  31اختلفت في المد  التي يحق فيه للمستهلك الإل تروني
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منه على أنه يحق للمستهلك الإل تروني في حالة عدم احترام المورد الإل تروني  22الإل ترونية، حي  نيت الماد  
 أيام من استلامه. 04جال التسليم، أن يرد المنتوج في ظرف لآ

كما أقر قانون الت ار  الال تروني الجزائري حق المستهلك في حقه في العدول في حالة عدم مطابقة المنتوج 
لمارا للطلبية أو كان المنتوج معيبا، ويذه ةمانة إةافية تدل على أهمية الحماية القانونية الإةافية التي أحاطها ا

بالمستهلك في مجال الت ار  الال ترونية، ويذا الحق مطلق للمستهلك الال تروني دون تحديد مضبوط لمد  
 .    32ممارسته

 المطلب الثاني: حماية المستهلك الالكتروني من الإشهار التضليلي
لتاريعا  وفر  حماية في مجال التسويق الإل تروني، إةافة إلى الحماية المدنية للمستهلك الال تروني، فإن ا

من القانون     28جزائية أيضا للمستهلك الال تروني ةد بعض الجرائم ومنها الإشهار التضليلي الماار إليه بالماد  
السالف الذكر، والذي تنبثق عنه جريمت  بارزت  وهما:جريمة الغش )فرا أول( وجريمة الخداا )فرا ثاني(  04-02

 فما يو تعريف الجريمت ؟
 الفرع الأول: جريمة الخداع

تسمى جريمة الخداا في مجال التسويق الإل تروني أو الت ار  الإل ترونية في بعض التاريعا  بــ" جريمة 
استغلال ةعف المستهلك"، على اعتبار أن المستهلك طرف ةعيف دائما في العقد، كون المستهلك الإل تروني 

 ماته محدود  في مجال إبرام العقود.لا يملك الخبر  الفنية ال افية وقلة معلو 
غير أن يذه الجريمة كأي جريمة لا تقوم إلا إذا تفر فيها القيد الجنائي لدة المتهم ويو العلم والإراد  )الركن 
المعنوي(، أي أن قيام الجريمة يقوم على تعمد الجاني )المورد( يجب أن ي ون عالما بضعف وجهل المستهلك على 

حه، وذلك على نحو من التضليل والخداا ع س الحقيقة ولا يقيد ينا المبالغة بقدر مقبول الناو الذي سبق شر 
 .33نوعا ما

وبالرجوا إلى المارا الجزائري، لا نجد نيا على جريمة استغلال ةعف المستهلك ك ريمة خاصة لها 
يقودنا إلى محاولة الإستعانة  نيوصها الخاصة، لا في قانون العقوبا  ولا في القانون حماية المستهلك، الايء الذي

من قانون  70و  69و 68منه، وكذا المواد  434إلى  429بإسقاطا  من قانون العقوبا  وتحديدا المواد من  
 .03-09حماية المستهلك رقم 

لهذا يعرف الخداا أنه القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الايء على غير حقيقته، وعلى يذا 
 داا يقع على المتعاقد )معيار ذاتي( وليس على السلعة )معيار موةوعي(. الأساس فإن الخ

يعاقب بالعقوبا  »المتعلق بحماية المستهلك نيت على:  03-09من القانون  68وبالرجوا إلى الماد  
من قانون العقوبا ، كل من يخدا أو يحاول أن يخدا المستهلك بأي وسيلة أو  429المنيوص عليها في الماد  

 .34....«يقة كانت طر 
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إن الخداا في مجال تداول السلع عن طريق التسويق الإل تروني لا يقتير فقط على العناصر التي سبق 
الإشار  إليها ،بل يتعداه إلى عناصر أخرة ذا  أهمية بالغة في إتمام المعاملة الت ارية ونقيد بها الأمور الفنية 

 .35طريقة التسليم وجهة التسليمالباتة، وخاصة طريقة الدفع  ووسائل الدفع و 
المتعلق بالت ار  الإل ترونية فإنه وفر حماية إةافية للمستهلك  05-18وفعلا فإنه بيدور القانون 

الال تروني، حينما ةبط شروط ممارسة الت ار  الال ترونية وأكد على وجوب التس يل في الس ل الت اري أو 
ائل تسمح بالتأكد من صاة وسلامة الموقع الال تروني للمورد س ل اليناعا  التقليدية والحرفية، وعلى وس

الال تروني، فضلا عن إنااء بطاقية وطنية للموردين الإل تروني  لدة المركز الوطني للس ل الت اري أو في س ل 
قانون اليناعا  التقليدية وت ون في متناول المستهلك الال تروني، إةافة للاروط والمتطلبا  التي بينها يذا ال

الال تروني، وكذا جملة الواجبا  التي يخضع لها المورد الال تروني  الاتيالبخيوص المعاملا  الت ارية عن طريق 
وتقع بمناسبتها المسؤولية على عاتقه، ومن ب  المسائل المهمة أيضا تنظيم عملية الإشهار الال تروني وتقييديا 

عض الجرائم الي يم ن أن ت ون الت ار  الال ترونية مجالا لها ببعض التيرفا  الممنوعة، كما نص صراحة على ب
 ومنه إقرار عقوبا  باأنها.
 الفرع الثاني: جريمة الغش

يعرف الغش على أنه التلاعب أو المعالجة غير الماروعة التي لا تتفق مع التنظيم وتؤدي بطبيعتها إلى 
ع على المنتوج )المعيار الموةوعي( وليس على المستهلك التخريب في تركيبة الماد ،و على يذا الأساس فإن الغش يق

 )معيار ذاتي(.
كل من يغش   -1يعاقب بالحبس....»من قانون العقوبا  التي تنص على: 431بالرجوا إلى نص الماد  

يعرض أو يضم للبيع أو يبيع مواد خاصة -3مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانا ... يعلم أنها مغاوشة...
 «.ل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانا  أو ماروبا ..الختستعم

 431المذكور سابقا بإحالتها على نص الماد   03-09من القانون  70نفسه نيت الماد   الاتجاهوفي 
 المذكور .

يعاقب بغرامة » التي نيت على  39من خلال الماد   05-18ويو أيضا ما أكد عليه المارا في القانون 
؛وبالرجوا «من يذا القانون 12و  11المنيوص عليها في المادت   الالتزاما ...كل مورد إل تروني يخالف أحد 

ل تروني العرض الت اري الإل تروني يجب أن يقدم المورد الإ» من ذا  القانون فإنها تنص على 11إلى الماد  
 «.بطريقة مرئية ومقروء  ومفهومة،..
تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث » من القانون نفسه فإنها تنص على: 12وبالرجوا أيضا إلى الماد  

 مراحل إلزامية: 
 د بعلم ودراية تامة،وةع الاروط التعاقدية في متناول المستهلك الإل تروني، بحي  يتم تم ينه من التعاق -
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التاقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإل تروني، لا سيما فيما يخص مايية المنتوجا  أو  -
الخدما  المقدمة المطلوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، وال ميا  المطلوبة بغرض تم ينه من تعديل الطلبية، 

 وإلغائها أو تيايح الأخطاء المحتملة، 
 «.الطلبية الذي يؤدي إلى ت وين العقد......تأكيد  -

وإن كان يسهل التعرف على الغش في المنتوجا  المادية المستلمة بيفة مباشر  فإنه ييعب الأمر في مجال 
بم رد استلام المستهلك الال تروني لمنتوجا  مغاوشة أو  تتاققالت ار  الال ترونية  ورغم يذا فإن جريمة الغش 

 صفا  أو غير آمنة أو فاسد .غير مطابقة للموا
إن الغش يزداد تفايا أكثر في حالا  معينة وخاصة بمناسبة شراء منتوجا  إل ترونية مثل البرامج التي 

أو منتهية اليلاحية وكذلك الأمر للمنت ا   للاستعمالي تاف المستهلك أنها معيبة أو تالفة أو غير صالحة 
الماابهة التي تيلح أن ت ون معاملا   والأدوا .والألعاب.الماابهة، مثالها ال تب والمجلا  واليور والفيديويا  

 تجارية في مجال التسويق الإل تروني.
 خاتمة:

 في الأخير خليت في يذا البا  إلى مجموعة النتائج التالية:
ير الحدي  الذي انتار  فيه السلع المروج لها عن طريق التسويق الإل تروني فإن التاريعا  مواكبة للع -

 الوطنية منها أو المقارنة قامت بتوفير حماية أكثر للمستهلك الإل تروني.
ايتم المارا الجزائري إلى حد ما بحماية المستهلك في محال التسويق الإل تروني، عن طريق إصدار عد   -
 ا  صلة بالتعامل الال تروني.قوان  ذ
والقانون رقم  02-04برز  ياته الحماية من خلال النيوص ذا  اليلة، والمتمثلة في القانون رقم -

، والذي وإن كان متأخرا بالنظر لتطور 05-18، وأخيرا القانون  378-13والمرسوم التنفيذي له رقم  09-03
 الاتجاه اليايحوانتاار التسويق الإل تروني إلا أنه خطو  في 

برز  تلك الحماية من خلال صورت ، حماية مدنية ايتمت برةا المستهلك الال تروني، وحماية جزائية -
، وما بينهما تظهر مسألة إعلام المستهلك كمظهر عام الإل ترونيعنيت بجملة من الجرائم المرتبطة بالمستهلك 

 للاماية.
بمقتضى حماية المستهلك الال تروني، جانب  مرتبط وأخيرا فإن ما ينبغي التأكيد عليه، ةرور  الايتمام بجانب  

اجتماعي عام، يتطلب نار الوعي حول مخاطر التعاملا  الال ترونية، وذلك بتدخل مختلف الفاعل  والاركاء 
 حينية بمناسبة كل تطور في يذا المجال المتسارا.الاجتماع ، وجانب قانوني، يستلزم تدعيما للنيوص ومراجعة 

 الهوامش:
                                                           

ومثاله أن يقوم شخص باراء آنية معتقدا أنها من الذيب فإذا بها من معدن مذيب: محمد صبري السعدي، الواةح في شرح القانون المدني،  - 1
 .162، ص 2009، النظرية العامة للالتزام، دار الهدة للطبع والنار والتوزيع، الجزائر
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لاخص أن للايء مواصفا  معينة إلا أن الحقيقة غير ذلك: علي فيلالي، الالتزاما ، لذلك فهو تيور خاطئ للأمور والأشياء، حي  يتب  ل - 2

 .157، ص 2008النظرية العامة للعقد، موفم للنار، الجزائر، 
اج العربي، النظرية ويذا بخلاف التغليط الذي يو غلط مدبر يقع فيه المتعاقد نتي ة المناورا  الاحتيالية التدليسية التي يقوم بها الطرف الآخر: بلا - 3

 .308في القانون المدني الجزائري،الجزء الأول، الميادر الإرادية )العقد والإراد  المنفرد (، ديوان المطبوعا  الجامعية،الجزائر، ص  للالتزاما العامة 
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